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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.
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ي مصر خلال عام 2025م
الحالة القضائية في�

مقدمة
تُُشــ�ِكِّل الحالة القضائية في مصر خلال عام 2025م أحد المفاتيح الأساســية لفهم طبيعة 
مُُعّقَّــد بين  تداخــل  ظِِــل  الدولــة، في  بهــا  تمــر  التي  والقانونيــة والمؤسســية  السياســية  التحــولات 
الخطــاب الرسمــي حــول ترســيخ دولــة القانــون، والواقــع العملــي الــذي يــثير تســاؤلات متزايــدة بشــأن 

استقلال القضاء ووظيفته المجتمعية. 
فالقضــاء، بوصفــه ركيــزة العدالــة وضمــان الحقــوق والحــريات، لا يمكــن عزلــه عــن الســياق 
العام الذي تتحرك فيه مؤسســات الدولة، ولا عن طبيعة العلاقة بين الســلطات، ولا عن مســار 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية المعلنة. 
وقــد شــهد عــام 2025م جملــة مــن التطــورات اللافتــة في بنيــة المنظومــة القضائيــة، شمــلت 
تغييرات في القيادات، وإصدار تشريعات جديدة، وتصاعدًًا في التوترات بين القضاة والمحامين، 
فــضالًا عــن تزايــد الانتقــادات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة لأداء العدالــة الجنائيــة وضمــانات المحاكمــة 

العادلة.
وفي هــذا الإطــار، يســعى هــذا التقريــر إلى تقــديم قــراءة تحليليــة شــاملة للمشــهد القضائــي 
المصــري في عــام 2025م، مــن خلال تتبــع ملامحــه العامــة، وتقييــم أداء المؤسســة القضائيــة، 
وتحليــل علاقاتهــا بالســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، ورصــد تفاعــل القضــاء مــع مســارات الإصلاح 
السياســي والاقتصــادي، وصــوالًا إلى اســتعراض المواقــف الحقوقيــة وفــرص التطويــر المســتقبلية، بمــا 

يتيح فهمًًا أعمق للتحديات البنيوية التي تواجه العدالة في مصر.

ي مصر
ي في�

: الملامح العامة للمشهد القضائي�
ا

أولًا
ثمَّـَـة مظاهــر عديــدة يمكــن رصدهــا في المشــهد القضائــي المصــري في عــام 2025م، في 
مقدمتهــا تغــيير قيــادات الهيئــات القضائيــة، حيــث قــام عبــد الفتــاح السيســي بإصــدار قــرارات 
جمهوريــة بتعــيين أربعــة مــن كبــار القضــاة لتــولي رئاســة الجهــات والهيئــات القضائيــة الرئيســة في 
الــبلاد. فتــمََّ تعــيين المستشــار عاصــم عبــد اللطيــف الغايــش رئيسًًــا لمحكمــة النقــض، ليشــغل بذلــك 



وحدة البحوث بمنتدى الدراسات المستقبلية 114

أيضًًــا منصــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، وهــو أرفــع منصــب قضائــي في الــبلاد. كمــا شمــل 
القــرار تعــيين المستشــار أســامة يوســف شــلبي رئيسًًــا لمجلــس الدولــة، وتعــيين المستشــار محمــد 
النيابــة الإداريــة، وتعــيين المستشــار حــسين مدكــور رئيسًًــا لهيئــة قضــايا  الشــناوي رئيسًًــا لهيئــة 

الدولة))).
تمَّـَـت التعيينــات وفقًًــا لتعــديلات قانــون تعــيين رؤســاء الجهــات والهيئــات القضائيــة في مصــر 
لعــام 2017م، والتي جعلــت مــن رئيــس الدولــة طرفًــًا في اختيــار قيــادة الســلطة القضائيــة)))، بمــا 
رضِِــي عنهــم مــن 

َ
يُقُــّ�وِّض اســتقلالها، ويَفَتــح البــاب أمــام تعيينــات »مكافِِئــة« للقضــاة المــوالين أو المَ

الســلطة التنفيذيــة، وفي غيــاب واضــح لمعــايير الاختيــار أو التفضيــل، ممــا جعــل هــذا الاختيــار 
»سياســيًًّا أكثــر منــه مؤسســيًًّا«، وينعكــس ســلبًًا علــى مبــدأ حياديــة القضــاء، ويــؤدي إلى تآكل 
ثقــة المواطــنين في المؤسســة القضائيــة كجهــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة. كمــا أن ذلــك قــد 

يدفع بعض القضاة إلى مسايرة السلطة التنفيذية لضمان فرصتهم في التعيين. 
كذلك أضعفت التعديلات، بل ألغت حقيقة دور الجمعيات العمومية للهيئات القضائية 
في اختيــار قياداتهــا، وهــو مــا يُعُــد إخلاالًا بالتقاليــد الراســخة في اختيارهــا، بعــد أن أصبــح القــرار 

النهائي بيد رئيس الدولة.
وبَـَـدََا واضحًًــا أن هنــاك جهــودًًا تبــذل مــن جانــب المؤسســة القضائيــة لتحديــث المحاكــم 

والتحوُُّل الرقمي، بهدف تسريع الإجراءات. 
إضافة إلى ذلك، لوحظت حالات من التوتر بين المحامين والقضاة بسبب رسوم التقاضي 

وإجراءات المحاكمات.
كمــا شــهد العــام المنقضــي صــدور قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 174 لســنة 2025م، 
ونُُشِِــر في الجريــدة الرسمــية في 12 نوفــمبر 2025م، ليََحــل محــل القانــون القــديم رقــم 150 لســنة 

1950م، بشأن قواعد المحاكمة .

https://2cm.es/1ix0l ،ي مصر، 25 يونيو 2025م
ي قمة الهيئات القضائية في�

ات في� ي الجديد، تغيرير العربي� 	(((
https://2cm.es/1nx1M ،اليوم السابع، النص الكامل لتعديلات قانون السلطة القضائية، 28 أبريل 2017م 	(((
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ثانيًًا: أداء مؤسسة القضاء
تتوقــف  ولم  العــام 2025م،  الانتقــادات في  مــن  للعديــد  القضــاء  مؤسســة  أداء  تعــرََّض 
الانتقــادات الموجهــة إلى أداء المؤسســة علــى تلــك التي تصــدر عــن المتعامــلين معهــا، وإنمــا تجاوزتهــا 
إلى انتقادات صدرت بشأنها تقارير محلية ودولية. ومن أهم المسائل التي أثارت جدالًا ما يلي: 

 : ي
1 - ارتفاع رسوم التقاضي�

شــهد عــام 2025م احتجاجــات واســعة مــن نقابــة المحامين بســبب زيادة الرســوم القضائيــة 
والخدمــات المرتبطــة بالمحاكــم، مــا دفــع أكثــر مــن 21 ألــف محــامٍ إلى التصويــت علــى مقاطعــة 
حضــور الجلســات كإجــراء تصعيــدي، احتجاجًًــا علــى هــذه الــزيادة التي اعتبروهــا تعيــق الحــق في 
الوصــول إلى العدالــة وتخالــف الدســتور المصــري))). كمــا أبــدت نقــابات ومنظمــات حقوقيــة 
تضامنًــًا مــع المحامين، مُُعــتبرةًً أن هــذه الــزيادات تفــرض حواجــز ماليــة أمــام المواطــنين، خاصََّــة ذوي 

الدخل المحدود، ما يمنعهم من الوصول إلى النظام القضائي.

ي أعمال القضاء: 
2 - تدخل السلطة التنفيذية في�

مــن خلال وســائل  القضائيــة والإعلان  الهيئــات  اختيــار رؤســاء  آليَّـَـات  التغــيير في  أدََّى 
القانونيــة لاســتقلال  الضمــانات  القضــايا، وضعــف  بعــض  بشــأن  الدولــة  توجُُّــه  عــن  الإعلام 
القضــاء، وعــدم كفايــة آليَّــَات المســاءلة إلى التــأثير علــى اســتقلال القضــاء وفقــدان الثقــة في عدالــة 

الأحكام الصادرة، وتراجع استقلال المؤسسة القضائية أمام السلطة التنفيذية.

ن والدفاع:  3 - تقييد عمل المحامين�
أشــار العديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة الدوليــة إلى وجــود قيــود، منهــا حََجْْــب المحامين عــن 
اللقــاء المباشــر مــع موكليهــم، وعــدم الاســتجابة لمطالبهــم بشــأن تحقيــق أوجــه دفاعهــم، فــضالًا عــن 
السياســية  القضــايا  في  خاصََّــة  موكليهــم،  عــن  الدفــاع  بمباشــرة  قيامهــم  أثنــاء  العديــد  اعتقــال 
للمعــارضين للنظــام. هــذه الممارســات أدََّت إلى فقــدان الثقــة في الضمــانات المطلوبــة لاســتقلال 
مهنــة المحامــاة، ممــا أثــر علــى قــدرة المحامين علــى الدفــاع عــن موكليهــم بحريــة، وهــو مــا يُُضعِــِف في 

المقابل ضمان المحاكمة العادلة.

https://2cm.es/1ix1x ،الجزيرة نت، لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية، 30 أبريل 2025م 	(((
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يعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية:  3 - التشرر
واجهــت نصــوص مشــروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة نقــدًًا مــن النقــابات المهنيــة والمنظمــات 

الدولية، لأنها تُُضعِِف من حماية الحق في الدفاع وتقلل من ضمانات المحاكمة العادلة.

4 - الأزمة الداخلية بسبب الأوضاع المالية للقضاة: 
علــى الرغــم مــن أن الاحتجــاج علــى الظــروف الماليــة يعــود إلى مــا قبــل عــام 2025م، إالَّا 
أن أجــواء الاحتجــاج الداخلــي لــدى بعــض القضــاة علــى ظروفهــم الماليــة وتفــاوت المعاشــات 
المؤسســة  واســتقرار  معنــويات  علــى  أثــر  ممــا  المنقضــي،  العــام  في  واضحــة  بَـَـدََت  والامتيــازات 

القضائية، خاصََّة في ظِِل حديث عن إحالات وتحقيقات بحق قضاة انتقدوا الوضع المالي.

ن السلطة القضائية والسلطات الأخرى ا: العلاقة بين�
ً
ثالثً

تعــاني مصــر مــن أزمــة شــديدة في منظومــة العدالــة تعــود في أغلبهــا إلى تســلط نظــام الحكــم 
وتغــوُُّل الســلطة التنفيذيــة علــى مؤسســات الدولــة حتى تضمــن ولاء تلــك المؤسســات بــشتى 
�ثِّميُمــِل أزمــة تتمظهــر في غيــاب معــايير المحاكمــات العادلــة،  الطــرق ممــا أدََّى إلى إفســادها، وهــو مــا 
الأمــر الــذي يــؤدي بالتبعيــة إلى فقــدان الثقــة في منظومــة العدالــة، ووََصْْــم القضــاء بأنــه مــوالٍٍ 

للسلطة التنفيذية.

ن القضاء والسلطة التنفيذية:  1- الإطار الضابط للعلاقة بين�
التنفيذيــة  الســلطتين  عــن  مســتقلة  القضائيــة  الســلطة  فــإن  المصــري،  الدســتور  بحســب 
والتشــريعية، والهيئــات القضائيــة تديــر شــؤونها بنفســها، وتعيينــات القضــاة تتــم وفــق شــروط قانونيــة 
لحمايــة الاســتقلال، والتدخــل في عمــل القضــاء يُعُــتربَر جريمــة. كمــا يَنَــصُُّ الدســتور علــى أن 

د اختصاصاته، وأن استقلال القاضي محمي. �ِدِّحيُح القضاء يَفَصِِل في النزاعات، وأن القانون 

ن القضاء والسلطات الأخرى:  2- واقع العلاقة بين�
علــى الرغــم مــن تصريــح القيــادة السياســية في مصــر، بأن الدولــة ملتزمــة باســتقلال القضــاء 
وترســيخ دولة القانون، والتأكيد المســتمر على ذلك في الاجتماعات والفعاليات الرسمــية، فضالًا 
عــن تصريحــات رؤســاء الهيئــات القضائيــة بأن هنــاك حرصًًــا مــن القيــادة السياســية علــى اســتقلال 
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الســلطة القضائيــة، إالَّا أن الواقــع يخالــف ذلــك؛ فقــد شــهد العــام 2025 م تــدخالًا ســافرًاً مــن 
السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. 

علــى ســبيل المثــال، تَمَّ تســييس التعيينــات العليــا مــن خلال تدخــل الســلطة التنفيذيــة في 
تعــيين رؤســاء الهيئــات القضائيــة العليــا بطريقــة تمــس اســتقلال القضــاء وتجعــل القــرارات الصــادرة 

من هذه الهيئات مرتبطة بالمواءمات السياسية.

يعية واستقلال القضاء:  2- السلطة التشرر
ثمَّـَـة علاقــة وثيقــة بين انصيــاع الســلطة التشــريعية لتوجيهــات الســلطة التنفيذيــة واســتقلال 
القضاء ومفهوم العدالة، فقد أقرََّ البرلمان في عام  2025م تعديلات كبرى على قانون الإجراءات 
الجنائية وغيرها من التشــريعات التي أثارت نقاشًًــا واســعًًا بين الســلطتين القضائية والتشــريعية حول 
مــدى تأثير تلــك القــوانين علــى ضمــانات المحاكمــة العادلــة، وهــو جانــب يُظُهِِــر أن تغــوُُّل الســلطة 

التنفيذية على السلطة التشريعية يؤثر بالتبعية على استقلال السلطة القضائية.

3- وضع ضوابط جديدة للتعيينات بالقضاء: 
كان لتوجُُّــه النظــام في مصــر نحــو وضــع شــروط لاجتيــاز القبــول للتعــيين بالقضــاء ترتبــط 
بالــولاء للنظــام الحاكــم أثــر بالــغ في النظــرة العامــة لاســتقلال المؤسســة القضائيــة. وقــد شــهد العــام 
2025م مظاهــر عــدة لهــذا الأمــر، كان أبرزهــا اشتراط اجتيــاز المرشــح للعمــل بالقضــاء لــدورة 
عســكرية، فــضالًا عمََّــا أثير مؤخــرًاً مــن أن التعيينــات ســوف تتــم مــن خلال مكتــب تابــع لجهــة 
ســيادية، ممــا أدََّى إلى اضطــراب بين صفــوف القضــاة ومخــاوف مــن تأثير ذلــك علــى اســتقلال 
القضــاء الــذي ســوف تتحــول تبعيتــه للســلطة التنفيذيــة، ممــا دفــع البعــض إلى طلــب عقــد جمعيــة 
عموميــة طارئــة لنــادي القضــاة لمناقشــة الأمــر))). كمــا دفــع ذلــك التوجُُّــه بعــضََ منظمــات حقــوق 
الإنســان إلى الإعلان عــن أن الضمــانات الدســتورية لا تُُترجََــم دائمًًــا إلى ممارســة عمليــة تحمــي 

القضاء من الضغوط السياسية أو من تأثيرات السلطة التنفيذية.

https://2cm.es/1ix2f ،فيتو، جمعية عمومية غرير عادية لنادي القضاة لحل أزمة التعيينات، 21 يناير 2025م 	(((
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ن القضاء والإصلاحات السياسية والاقتصادية رابعًًا: التقاطع بين�
في عام 2025م، شهدت مصر تقاطعًًا بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية المفترضة، 
والتي وُُ�جِّهــت لها انتقــادات عديــدة، والمؤسســة القضائيــة، حيــث كان القضــاء والعدالــة جــزءًًا 
مهمًًــا مــن هــذا المســار، ســواء مــن حيــث الــدور الــذي يُـُـفتَرَض أن يؤديــه القضــاء في ضمــان دولــة 
القانــون، أو عبر المشــاريع والمبــادرات التي تســعى الدولــة إلى تنفيذهــا لتعزيــز فعاليــة المنظومــة 

القضائية في سياق التحولات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

1- السياق السياسيي والإصلاحات المتوقعة:
سياسّيًّا، انقضى عام 2025م في مصر في ظِِل استمرار تركيز الدولة على الاستقرار السياسي 
وتثبيــت قواعــد الحكــم، وتحــصين النظــام المؤسســي الــذي اتســم بالتداخــل مــع المؤسســة العســكرية في 
كافــة القطاعــات. وقــد تَمَّ اســتخدام القضــاء كواجهــة في محاولــةٍٍ لإضفــاء المشــروعية علــى الأنشــطة 
السياســية للســلطة التنفيذية، وهو توجُُّه ينعكس في عدد من الملفات، مثل ملف انتخابات مجلس 
النــواب، التي تَمَّ تنظيمهــا تحــت إشــراف مُُعلَـَـن للهيئــات القضائيــة وترويــج عبر وســائل الإعلام أن 
الاســتحقاقات الانتخابيــة تتــم بضمــانات قانونيــة واضحــة حســب الإعلانات الرسمــية)))، مــا يعكــس 

محاولة الدولة إشراك القضاء في إثبات نزاهة الإجراءات القانونية في العملية الانتخابية.
إن وجــود إشــراف قضائــي علــى الانتخــابات يُعُــ�زِّزِ مــن الشــرعية القانونيــة للعمليــة السياســية، 
مــا يســاعد في بنــاء ثقــة شــعبية في المؤسســات، إالَّا أن هــذا الســياق السياســي يتعــارض مــع 
تقييمــات حقوقيــة وسياســية نقديــة تــشير إلى انحيــازات في النظــام العــام وضعفًًــا في اســتقلالية 
المؤسســات، بمــا فيهــا القضــاء، وهــو عامــل يؤثــر علــى قــدرة هــذه المؤسســات علــى لعــب دور 
المراقــبين  أن  إالَّا  القضــاء رسمــّيًّا،  اســتقلال  إلى  الســلطات  تدعــو  وبينمــا  الإصلاح.  فاعــل في 
يُـُـشيرون إلى تحــديات في اســتقلالية المنظومــة، مــا يجعــل هــذا التقاطــع مــع الإصلاحــات السياســية 

موضوع نقاش عام ومستمر.

https://2cm. ،ي الكامل يضمن نزاهة وشفافية امنتخابات مجلس النواب 2025م، 10 نوفمبرر 2025م
اف القضائي� الوطن، الإشرر 	(((

es/1nx3D
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2- الإصلاحات الاقتصادية وبنية الحكم:
لا شــك أن التعــديلات القانونيــة المتعلقــة بالســوق، والعقــود، وإجــراءات الإفلاس، تتطلــب 
بهــذه  المرتبطــة  القضــايا  وكفــاءة في  بســرعة  الفصــل  علــى  قــادر  قضائــي  ونظــام  قويــة  حوكمــة 
الموضوعــات، وهــو مــا تحــاول الدولــة تطويــره. وقــد ركــز النظــام المصــري قــي العــام 2025م علــى 
الإعلان عــن إصلاحــات هيكليــة ضمــن برنامــج مدعــوم مــن مؤسســات دوليــة، كصنــدوق النقــد 

الدولي، بهدف تقوية مرونة الاقتصاد، وتعزيز الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال.
علََنــة تتطلــب إطــارًاً قانونيًّـًـا قــوايًّا ومنظومــة قضائيــة فعََّالــة 

ُ
هــذه الإصلاحــات الاقتصاديــة المُ

وقــادرة علــى حمايــة العقــود، وضمــان تنفيــذ القــوانين الاقتصاديــة، وحمايــة حقــوق المســتثمرين، وهــو 
مــا يجعــل دور القضــاء جوهــرايًّا في تعزيــز الثقــة في الاقتصــاد، ممــا يتطلــب بيئــة قانونيــة مســتقرةًً 

وشفافةًً لضمان نزاهة التنفيذ القضائي للعقود والقوانين التجارية.

3 - المشاريــــع والمبادرات القضائية:
خلال عــام 2025م، أعلنــت وزارة العــدل عــن تنفيــذ استراتيجيــة شــاملة لتطويــر منظومــة 
العدالة، تهدف إلى تقديم »عدالة ناجزة بقدرات متطورة لتلبية احتياجات المواطن والعصر«)))، 
مــا يُظُهِِــر اهتمامًًــا بمشــاريع تكنولوجيــة وتنظيميــة لتحــسين أداء النظــام القضائــي وقــد تضمنــت 
جهــود تطويــر العدالــة الإعلان عــن إدخــال التكنولوجيــا في الإجــراءات القضائيــة، مــا يُُســهِِم في 

تسريع الفصل في القضايا وتقليل الازدحام وتحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية.
وفي ســياق متصــل، تحدثــت تصريحــات رسمــية عــن حــرص الدولــة علــى اســتقلال القضــاء 
وترســيخ دولــة القانــون، وذلــك عبر دعــم التحــول الرقمــي في الإجــراءات القضائيــة والتعامــل مــع 

الطعون الانتخابية، ما يَعَكِِس رغبة معلنة في تحديث أداء المحاكم والهيئات القضائية.
الإصلاحات تشمل أيضًًا الإعلان عن التحوُُّل الرقمي في قطاعات الدولة، ومنها القضاء، 
ـُـد مــن التعقيــدات الإجرائيــة والتــأخير في الفصــل في  مــا يُعُــ�زِّزِ كفــاءة الأداء وســرعة الإنجــاز، و�يَحُ

القضايا، وهو أمر جوهري لبيئة قانونية جاذبة للاستثمار والالتزام بالمعايير الدولية))).

https://2cm.es/1ix3m ،النيل للأخبار، عدالة ناجزة بقدرات متطورة لتلبية احتباجات المواطن، 3 يناير 2025م 	(((
ي عــن بُُعــد ، 11 

جمهوريــة مصر العربيــة، وزارة العــدل، وزيــرا العــدل والاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات يطلقــان منظومــة التقــاضي� 	(((
https://2cm.es/1nx5e ،أغسطس 2025م
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، في عــام 2025م، كان القضــاء في مصــر جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الأجنــدة الإصلاحيــة  وإجمــاالًا
المعلنــة، ســواء عبر دوره في الانتخــابات، أو في دعــم الإطــار القانــوني للإصلاحــات الاقتصاديــة، 
أو مــن خلال مشــاريع تطويــر العدالــة. ومــع ذلــك، يبقــى التحــدي الأكبر هــو تحقيــق اســتقلال 
قضائــي حقيقــي يضمــن فصــل القضــاء عــن الضغــوط السياســية ويُعُــّ�زِّز دوره في دعــم الإصلاحــات 

الاقتصادية والمؤسسية بشكل فعََّال ومستدام.

ن الاستقلال والتدخلات الحكومية خامسًًا: المؤسسة القضائية بين�

1 - مفهوم استقلال القضاء وأهميته:
يقصــد باســتقلال القضــاء قــدرة القضــاة علــى الفصــل في القضــايا طبقًًــا للقانــون فقــط، دون 
الخضــوع لضغــوط سياســية أو حكوميــة أو مصــالح خارجيــة؛ وهــو ركيــزة أساســية لضمــان العدالــة 
وســيادة القانــون وحمايــة حقــوق المواطــنين. فالقضــاء المســتقل يحمــي الحقــوق الأساســية، يضمــن 

محاكمات عادلة، ويشكل أساسًًا لمساءلة السلطة التنفيذية والتشريعية عن أفعالهم.
، لكــن التطبيــق الواقعــي  في الدســتور المصــري، يُعُــد اســتقلال الســلطة القضائيــة مبــدأًً دســتورايًا
لهذا المبدأ يتداخل في كثير من الأحيان مع معطيات السياسة واستمرار هيمنة المؤسسة العسكرية 

على مقاليد الحكم، ما يجعل الحديث عن استقلال القضاء في 2025 موضوعًًا مركّّزًاً للنقاش.

ي المؤسسة القضائية:
2 - التدخلات الحكومية في�

أ. الخطاب الرسميي
في 2025م، كــررت القيــادة المصريــة التأكيــد علــى احترام اســتقلال القضــاء وعــدم التدخــل 
في شــؤونه، بمــا في ذلــك تصريحــات رئيــس الســلطة التنفيذيــة بالتأكيــد علــى احترام الدولــة لمبــدأ 

استقلال القضاء ودوره في ترسيخ سيادة القانون.
كمــا تكــرر في المناســبات الرسمــية الحديــث عــن حــرص الدولــة علــى تطويــر منظومــة التقاضــي 
ودعم القضاء بالكوادر والتقنيات الحديثة، وإشراف القضاء على الانتخابات لضمان نزاهتها.

هــذه التصريحــات الرسمــية تأتي في ســياق رغبــة في إظهــار التــزام الســلطة الســلطة الحاكمــة 
بالدســتور، إالَّا أن ذلــك لم يمنــع وجــود نقــد وتحفظــات مــن جهــات حقوقيــة ومراقــبين للشــأن 
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المصــري حــول الوضــع الحقيقــي للاســتقلال القضائــي في الممارســة العمليــة. فــضالًا عمــا كشــفت 
عنــه الانتخــابات البرلمانيــة الأخيرة، التي جــرت في نهايــة العــام 2025م، مــن مخالفــات وخروقــات 
جســيمة تنــال مــن نزاهتهــا وتؤثــر في سلامــة نتائجهــا، ممــا اضطــر القيــادة السياســية إلى إلغــاء 
الانتخــابات لاختيــار أعضــاء مجلــس النــواب في العديــد مــن الدوائــر. كمــا أظهــرت الممارســة 
معظــم  تنعــدم في  تــكاد  والتي  القضائيــة،  الرقابــة  وضََعْْــف  الانتخــابي  النظــام  الفعليــة هشاشــة 
الدوائــر، ووُُصِِفــت بأنهــا شــكلية في عمــوم الانتخــابات. الأمــر الــذي جعــل البعــض يــرى أن 
الانتخــابات الأخيرة شــبيهة إلى حــد كــبير بانتخــابات بــرلمان 2010م، والتي ســبقت ثــورة ينايــر 
2011م، مــن حيــث الإشــراف القضائــي الشــكلي علــى الانتخــابات لمحاولــة إضفــاء نــوع مــن 
المشــروعية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة والتزويــر الممنهــج للنتائــج، وهــو مــا أثار مخــاوف لــدى 

النظام وتوقعات بحراك شعبي على غرار ثورة يناير 2011م.

ب. الوضع الواقعيي
في مقابل الخطاب الرسمــي الذي يؤكد احترام اســتقلال القضاء، تبرز جملة من الملاحظات 
النقديــة التي تناولتهــا تقاريــر حقوقيــة ومراكــز بحثيــة، وركّّــزت علــى البنيــة المؤسســية والتشــريعية 
المنظمــة للعمــل القضائــي. وتتمحــور هــذه الانتقــادات بصــورة أساســية حــول آليََّــات التعــيين في 
علــى ضمــانات  وتأثيرهــا  الجديــدة  الإجرائيــة  التشــريعات  وطبيعــة  العليــا،  القضائيــة  المناصــب 

العدالة.
الهيكلــة المؤسســية والتعيينــات: تُـُـثير بعــض التعــديلات القانونيــة المتعلقــة بكيفيــة تعــيين 
رؤســاء الهيئــات القضائيــة جــدالًا حــول درجــة اســتقلالية المؤسســة القضائيــة، خاصََّــة عندمــا تمنــح 

صلاحيات للسلطة التنفيذية في اختيار بعض القيادات القضائية.
التشــريعات والإجراءات الجنائية: أبدى المركز العربي لاســتقلال القضاء والمحاماة والعديد 
مــن المراكــز البحثيــة والمنظمــات الحقوقيــة قلقهــم مــن تعــديلات قانــون الإجــراءات الجنائيــة التي 
تهــدد ضمــانات المحاكمــة العادلــة، معــتبرًاً أن بعــض التعــديلات تهــدد ضمــانات حقــوق الدفــاع 

وتؤثر سلبًًا على نزاهة الإجراءات القضائية.
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ي تواجه المؤسسة القضائية:
3 - التحديات ال�تي

ضبابيــة اســتقلالية القضــاء في الواقــع: علــى الرغــم مــن الخطــاب الرسمــي الداعــم لاســتقلال 
القضــاء، هنــاك تقاريــر حقوقيــة تــشير إلى تراجــع فعلــي في قدرتــه علــى العمــل بحريــة تامــة، ومِِــن 
ضمنهــا تقاريــر عــن تآكل اســتقلالية القضــاء وتأثيرات ذلــك علــى الانتهــاكات الممنهجــة لحقــوق 

المتقاضين والمحامين.
الضغوط السياســية والقانونية: وجود صلاحيات تنفيذية أو تشــريعية تســتطيع التأثير غير 
المباشــر علــى عمــل القضــاء، وتغــيير معــايير التعــيين في المناصــب العليــا، أو إثــراء أدوات تشــريعية 
تُُضعِِــف الضمــانات القانونيــة، هــو أمــر يؤثــر في صــورة الاســتقلال القضائــي علــى أرض الواقــع، 
ــعنيَّن عضــو نيابــة دورة عســكرية والقــرارات الصــادرة 

ُ
فــضالًا عمــا أثير مؤخــرًاً مــن اشتراط اجتيــاز المُ

مؤخــرًاً بإســناد تعــيين أعضــاء النيابــة العامــة إلى الأكاديميــة العســكرية، ممــا أثار حفيظــة القضــاة 
ودفعهــم إلى الدعــوة إلى اجتمــاع عاجــل للجمعيــة العموميــة للقضــاة، في محاولــة لكبــح جمــاح تغــول 

السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
تآكل ثقــة المجتمــع في نزاهــة القضــاء: ثمَّـَـة تحــدٍٍ آخــر يتعلــق بثقــة المواطــنين في المؤسســة 
القضائيــة، حيــث إن تعــرُُّض القضــايا الحساســة للانتقــاد العــام أو التعامــل معهــا بطريقــة يراهــا 
البعض غير عادلة يمكن أن يُُضعِِف ثقة الجمهور في نزاهة القضاء، وهو ما ينعكس في التقارير 

الحقوقية المحلية والدولية.

4 - أثر التدخلات والتحديات على العدالة:
لا تقــف التــدخلات الحكوميــة والتحــديات البنيويــة التي تواجــه المؤسســة القضائيــة عنــد 
حــدود الإطــار المؤسســي أو التشــريعي، بــل تمتــد آثارهــا المباشــرة إلى جوهــر العدالــة ووظائفهــا 

الأساسية، وذلك من خلال تأثرها على ما يلي:
المحاكمــات ونزاهــة الأحــكام: ضعــف اســتقلال القضــاء ينعكــس مباشــرة علــى ضمــانات 
مــا  لتوجيهــات سياســية، وهــو  التعــرُُّض  الدفــاع وعــدم  مثــل حمايــة حقــوق  العادلــة،  المحاكمــة 

يُُش�ِكِّك في قدرة القضاء على الفصل بين المتقاضين بمنتهى الحياد.
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الحقوق الأساســية: انعدام اســتقلال القضاء قد يؤدي إلى تآكل الحريات الأساســية، مثل 
حريــة التعــبير والمحاكمــة العادلــة، خاصََّــة في القضــايا ذات الطابــع السياســي أو الأمني، حيــث 

القانون والإجراءات يمكن أن يخضعا لضغوط غير قضائية.
الثقــة العامــة: التحــديات التي تواجــه اســتقلال القضــاء تؤثــر علــى ثقــة المجتمــع في النظــام 
عــل الأفــراد أقــل مــيالًا للجــوء إلى العدالــة كمنفــذ لحمايــة  القضائــي كمؤسســة منصفــة، مــا قــد يَجج

حقوقهم، ويَزَيد من مظاهر عدم الرضا العام.
وبشــكل عــام فــإن الملاحــظ في المشــهد القضائــي لعــام 2025م هــو أنــه شــهد تــداخالًا بين 
الخطــاب الرسمــي الــذي يؤكــد اســتقلال القضــاء، والتحــديات الواقعيــة التي تواجههــا المؤسســة 
القضائيــة في ممارســتها الفعليــة. وعلــى الرغــم مــن التأكيــدات الحكوميــة، لا تــزال هنــاك تــدخلات 
مباشــرة وغير مباشــرة، وقيــود تشــريعية تؤثــر علــى اســتقلالية القضــاء، الأمــر الــذي لــه آثار مهمــة 

على مبدأ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، وثقة المواطنين في النظام القضائي.

سادسًًا: المواقف الحقوقية المحلية والدولية من القضاء المصري
لم يقتصــر الجــدل حــول أداء القضــاء المصــري في عــام 2025م علــى الســاحة الداخليــة، بــل 
امتــد إلى دوائــر الرقابــة والآليَّــَات الحقوقيــة الإقليميــة والدوليــة، التي أولــت اهتمامًًــا خاصًًــا بوضــع 

العدالة واستقلال القضاء في مصر. 

1 - المراجعة الدولية لملف حقوق الإنسان:
شــكّّلت المراجعة الدولية لملف حقوق الإنســان محطة رئيســة لتقييم السياســات والممارســات 

القضائية في ضوء الالتزامات الدولية للدولة. 
ففي 28 يناير 2025م، خضعت مصر للمراجعة الدورية الشــاملة لملف حقوق الإنســان 
أمــام مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وهــي آليَّــَة يُرُاجََــع مــن خلالها أداء الــدول فيمــا 
يتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ويُقُــدََّم خلالها تقريــر رسمــي مــن الدولــة، وتوصيــات 

من دول العالم ومنظمات حقوقية.



وحدة البحوث بمنتدى الدراسات المستقبلية 124

التقريــر النهائــي للمراجعــة كشــف عــن أكثــر مــن 370 توصيــة مــن 137 دولــة، تناولــت 
العديــد مــن الملفــات الحقوقيــة، مــن بينهــا قضــايا العدالــة، والحــريات، ودور القضــاء في حمايــة 

الحقوق))).

2 - المواقف الدولية من القضاء المصري:
نشــرت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« )HRW( تقاريــر تظهــر أن الفضــاء المــدني في مصــر 
ظــلََّ مقيــدًًا بشــدة طــوال عــام 2025م، وأن المنظمــات الحقوقيــة المســتقلة تواجــه تحرشًًــا قضائّيًّــا 

وأمنّيًّا مستمرًاً))).
وفي »اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان«، لاحظــت منظمــات حقوقيــة خلال جلســات 
2025م أن التقريــر الرسمــي المصــري إلى اللجنــة يحتــوي علــى تصويــر متفائــل للأوضــاع الحقوقيــة 
الرقابــة وإمكانيــة  انتقــادات لضعــف  انتهــاكات، مــا أثار  ويتجاهــل مــا توثقــه المنظمــات مــن 

تضليل التقييم))).
كذلــك أظهــرت تقاريــر منظمــات دوليــة أخــرى، منهــا »منظمــة العفــو الدوليــة« المشــاركة في 
اســتعراض ملــف مصــر أمــام مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف 2025م، أن هنــاك أزمــة حقــوق 
إنســان تمتــد لســنوات، تشــمل التعذيــب والاحتجــاز التعســفي وتقييــد الحــريات الأساســية، وهــو 

ما يرتبط باستقلالية القضاء وضمانات العدالة في المحاكمات.

3 - المواقف المحلية من قضايا العدالة والقضاء:
الاحتياطــي  الحبــس  مــد  اســتمرار   )EIPR( الشــخصية  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  وََثَّقَــت 
لمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيّّين بتهم أمنية، وهو مؤشر حقوقي على تدخلات 

غير قضائية في إجراءات العدالة.
وأعــدت منظمــات حقوقيــة مصريــة تقاريــر محليــة، أو »تقاريــر الظــل« الموازيــة لتقريــر الحكومــة 
ومواءمــة  بالحــريات  المتعلقــة  التشــريعات  فيهــا  ناقشــت  جنيــف،  لعرضهــا في  تمهيــدًًا  المصريــة، 
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، الحكومــة المصريــة مصرة على سياســات إنكار أزمــة حقــوق الإنســان، 1 يوليــو 2025م،  	(((

https://2cm.es/1ix4R

https://2cm.es/1ix57 ،هيومان رايتس ووتش، التقرير الدوليي 2025، الحالة المصرية 	(((
2025م،  نوفــمبرر   22 الحقــوق،  حمايــة  الإنســان  لحقــوق  الإفريقيــة  اللجنــة  على  الشــخصية،  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  	(((

https://2cm.es/1nx7k
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النصــوص القانونيــة للمعــايير الدوليــة، مــا يعكــس رفضًًــا نقــدايًّا لآليََّــات القضــاء في التعامــل مــع 
القضايا الحقوقية.

كذلــك أوردت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، في بياناتهــا لشــهر ســبتمبر 2025م، 
بيــانات عــن إخلاء ســبيل محبــوسين سياســّيًّا واحتجاجــات حــول قضــايا الإخفــاء القســري، 

مشددة على أن القضاء غالبًًا ما يُُستخدََم ضد المدافعين عن الحقوق بدالًا من حمايتهم.

: ي
4 - قضايا رمزية وأثرها على الرأي الحقو�قي

لم تشــهد الســاحة قضــايا رمزيــة لمعــارضين للنظــام تَمَّ التفاعــل معهــا بإيجابيــة ســوى قضيــة 
الناشــط المصــري علاء عبــد الفتــاح، التي كانــت مــن القضــايا البــارزة خلال 2025م، إذ تعــرض 
للاحتجــاز فترة طويلــة بتهــم تتعلــق بنشــر معلومــات، دون ضمــانات عادلــة، ممــا أثار انتقــادات 
دوليــة حــول غيــاب المحاكمــات العادلــة واســتقلال القضــاء في مصــر، خاصََّــة بعــد إعلان والدتــه 

الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومناشدة الحكومات الغربية التدخل لإطلاق سراحه.
لقــد اضطــر النظــام إلى إصــدار عفــو رئاســي عنــه وإطلاق ســراحه في ســبتمبر 2025م، 
حفظًاً لماء الوجه، بعد ضغط حقوقي ودبلوماســي دولي شــديد، وهو ما اســتُُقبل بترحاب معتبر 
مــن جانــب المنظمــات الحقوقيــة، مــع اســتمرار المخــاوف بشــأن آلاف مــن الســجناء الآخريــن 
وعــدم التفاعــل مــن قبــل النظــام مــع قضاياهــم ومــا يعانونــه مــن إخفــاء قســري واعتقــالات دون 

مبرر، ودخول العديد منهم في إضراب مفتوح عن الطعام.

5 - القضايا الحقوقية المرتبطة بالقضاء:
تمَّـَـت  الأشــخاص  أن آلاف  تقاريــر عديــدة  أبــرزت منظمــات حقوقيــة دوليــة وأهليــة في 
إحالتهــم إلى محاكــم الإرهــاب خلال 2025م، في إجــراءات تفتقــر لضمــانات المحاكمــة العادلــة، 

مما يؤشر إلى أزمة في استقلال القضاء والعملية القضائية.
وفي نهايــة 2025م، انتشــرت تقاريــر حقوقيــة محليــة تتنــاول أحكامًًــا قضائيــة مــثيرة للجــدل، 
منهــا انتقــادات واســعة لحكــم في قضــاء الأحــداث لما اعــتُُبر انتهــاكًًا لقانــون الطفــل والمعــايير 

القضائية الأساسية، وهو ما استُُخدِِم لتسليط الضوء على ما يُعُتَـربَر ضعفًًا في تطبيق العدالة.
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٦ - خلاصة المواقف الحقوقية وتوصيفها:
يَـَـرى المجتمــع الــدولي مــن خلال آليَّــَات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة الــكبرى أن نظــام 
القضــاء في مصــر لا يــزال ضمــن بيئــة حقوقيــة مضطربــة، تتضمــن قضــايا احتجــاز تعســفي، 

وملاحقات سياسية، وإجراءات قضائية تفتقر لضمانات العدالة.
د المراقبــون الحقوقيــون المحليــون علــى أن القضــاء يتــم اســتخدامه في كــثير مــن الأحيــان  ويُُشــ�ِدِّ
كأداة تقييــد للحــريات بــدالًا مــن حمايتهــا، ويطالبــون بإصلاحــات قانونيــة مؤسســية عميقــة لتقويــة 

استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة.
وفي ضــوء هــذا التبايــن بين التقييمــات الدوليــة والملاحظــات الحقوقيــة المحليــة مــن جهــةٍٍ، 
والخطاب الرسمــي للدولة من جهةٍٍ أخرى، يََبرز تعارض واضح بين ما تعلنه الســلطات من التزام 
الدوليــة لحقــوق الإنســان ومتطلبــات اســتقلال  المعــايير  القانونيــة، وبين اســتحقاقات  بالمعــايير 

القضاء في التطبيق العملي.
، يمكننــا القــول إنــه في عــام 2025م، شــكََّلت المواقــف الحقوقيــة المحليــة والدوليــة مــن  وإجمــاالًا
القضــاء المصــري صــورة مختلطــة: مــن جهــةٍٍ تصــدر الدولــة تقاريرهــا الرسمــية وتؤكــد احترام القانــون، 
ومــن جهــةٍٍ أخــرى توثّـّـق منظمــات حقــوق الإنســان تحــديات جســيمة تتعلــق باســتقلال القضــاء، 
وضمــانات العدالــة، وإجــراءات محاكمــات تتطلَّـَـب إصلاحــات مؤثــرة لضمــان مصداقيــة أعلــى 

للعدالة في مصر.

سابعًًا: فرص التطوير والإصلاح والآفاق المستقبلية
تأتي جهــود تطويــر القضــاء المصــري في ســياق تحــوُُّل أوســع يشــمل تحديــث التشــريعات، 
ومحاولــة تحــسين الأداء المؤسســي، وتعزيــز الكفــاءة، وذلــك ضمــن الأهــداف المعلنــة للحكومــة، 
حــول تعزيــز دولــة القانــون وتلبيــة متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة طويلــة الأمــد. وتمثــل 
هــذه الجهــود - إذا وجــدت رغبــة صادقــة مــن الســلطة الحاكمــة - فرصــة جيــدة لرفــع جــودة 

العدالة، وضمان استقلال القضاء، وتقوية الثقة في المنظومة القضائية.
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ي القضاء المصري:
1 - محاور الإصلاح الجارية في�

فضــاً عــن إصــدار بعــض التشــريعات، والــي أعلــن أن مِــن شــأنها تطويــر وإصــاح القضــاء، -	
والتي لاقــت انتقــادات واســعة، فإنــه وفي مســعى لتحــسين أداء القضــاء وتســريع الفصــل في 
القضايا، أصدرت وزارة العدل قرارات بإنشاء دوائر متخصصة لتسريع الفصل في القضايا. 
الــبلاد،  أنحــاء  إنشــاء 38 محكمــة عماليــة متخصصــة في مختلــف  تَمَّ  المثــال،  علــى ســبيل 
بالتــوازي مــع القانــون الجديــد للعمــل الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 2025م))). هــذه المحاكــم 
العماليــة تشــكل جــزءًًا مهمًًــا مــن التحــوُُّل المؤسســاتي. ويمكــن للمحاكــم المتخصصــة أن 
ّ�فِّختُخــف الضغــط عــن المحاكــم العامــة، مــا يزيــد  عقََّــدة، و

ُ
ــن دقــة الفصــل في القضــايا الفنيــة والمُ ّ�سِّحتُح
من الكفاءة والعدالة في الب�تِّ القضائي.

تطويــر المــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات القضائيــة، حيــث يرُكِّــز المجلــس الأعلــى للقضــاء المصــري -	
- وفق بيانات الأمانة العامة للمجلس - على تحسين الموارد البشرية في المحاكم من خلال 
تنظيــم تدريبــات مهنيــة، وتحديــث مدونــة أخلاقيــات جديــدة للقضــاة تتماشــى مــع المعــايير 
المعاصــرة. قــد تُُســهِِم هــذه الجهــود في نشــر كــوادر قضــاء مدرَّبَــة علــى المعــايير المهنيــة الحديثــة، 

ما يَرَفع من جودة الأحكام ويُقُ�ِوِّي ثقة المواطنين في النظام القضائي.
إدخــال التكنولوجيــا والعدالــة الرقميــة، حيــث أُشِــر في عــدة بيــانات حكوميــة إلى حــرص -	

الدولــة علــى تحديــث العمــل القضائــي عبر التحــوُُّل الرقمــي في الإجــراءات، بمــا في ذلــك تــوفير 
أدوات للتعامل مع القضايا والسجلات القضائية بشكل إلكتروني، وذلك ضمن توجهات 
أوســع لتحــسين الخدمــات العامــة الرقميــة. ويُعُــد التطــور التكنولوجــي عــامالًا مركــزايًّا في تســريع 

العدالة وتسهيل الوصول إليها عبر المحاكم الإلكترونية ونظم المعلومات القضائية.

نة بالإصلاح: 2 - التحديات المقترر
رغم التطورات التشــريعية والمؤسســية، تظل هناك تحديات حقيقية تواجه المؤسســة القضائية 

ومنظومة العدالة في المستقبل، منها:
الفصــل بــن التشــريع والتنفيــذ: تطبيــق التشــريعات الجديــدة بشــكل موضوعــي دون تأثــرات -	

خارجية )سياسية أو غيرها( يبقى تحدايًا دائمًًا لتعزيز الاستقلال القضائي.
https://2cm.es/1ix7N ،ن مقار 38 محكمة عمالية متخصصة، 28 يوليو 2025م وق، وزير العدل يُُصدر قرارين بتعيين� الشرر 	(((
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رفــع مســتوى الثقــة العامــة: تحتــاج الإجــراءات الإصلاحيــة لــزيادة مشــاركة المجتمــع المــدني في -	
متابعة تطبيقها، من أجل تعزيز الثقة في القضاء.

الحاجــة إلى التدريــب المســتمر: علــى الرغــم مــن المبــادرات التدريبيــة، إَّلَّا أن تحســن الأداء -	
القضائــي يرتبــط بتأســيس برامــج تعليــم مســتمر وتحديــث مناهــج التدريــب بمــا يتناســب مــع 

المعايير الدولية.

3 - فرص وآفاق مستقبلية للقضاء المصري:
علــى الرغــم مــن التحــديات البنيويــة التي تواجــه المنظومــة القضائيــة، إالَّا أنــه مــا زالــت هنــاك 
فــرص محتملــة للإصلاح إذا مــا تمَّـَـت الاســتفادة منهــا وأُُحسِِــن توظيفهــا. وتكمــن هــذه الفــرص في 

جملة من المسارات، أهمها ما يلي:
تعزيــز اســتقلال القضــاء وشــفافية العمــل القضائــي: لا شــك أن تطبيــق قوانــن وإجــراءات -	

جديــدة مــع آليَّــَات مراقبــة فعََّالــة، ســوف يُُســهِِم في تعزيــز اســتقلال القضــاء ويزيــد مــن نزاهــة 
الأحكام القضائية، ما ينعكس إيجاابًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

الربــط بــن العدالــة والتنميــة الاقتصاديــة: التحســينات في منظومــة القضــاء - خاصَّــة في -	
المحاكــم المتخصصــة - يمكــن أن تُعُــ�زِّزِ منــاخ الاســتثمار عبر ضمــان تنفيــذ العقــود وحمايــة 
الحقــوق القانونيــة للأفــراد والمؤسســات. هــذه العلاقــة بين العدالــة ومنــاخ الأعمــال تعــد واحــدة 

من محركات الإصلاح المؤسسي والاقتصادي.
اســتدامة الإصــاح عــر الاســراتيجيات الوطنيــة: تســهم المبــادرات التشــريعية والمؤسســية -	

الحقيقيــة في تحقيــق الأهــداف الاستراتيجيــة الوطنيــة، التي تضــع الإصلاح الإداري والقضــاء 
الفعََّال في تحقيق التنمية الشاملة.

للتطويــر  الحقيقيــة  الفــرص  مــن  عــددًًا  2025م  عــام  في  المصــري  القضــاء  امتلــك  لقــد 
والإصلاح، ســواء مــن خلال تحديــث التشــريعات، أو إرســاء محاكــم متخصصــة، وبنــاء القــدرات 
البشــرية، واســتخدام التقنيــة الرقميــة. ومــع ذلــك، يبقــى تطبيــق هــذه الإصلاحــات بشــكل فعلــي 
وشــفاف هــو العامــل الحاســم في تحقيــق آفــاق مســتقبلية تُعُــ�زِّزِ العدالــة والمســاواة وســيادة القانــون 

في مصر على المدى الطويل وهو ما غاب واقعًًا عن حال القضاء.
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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.


